
العمارة القانونية الأوروبية: سيادة القانون،
المؤسسات، وديناميكيات الأعمال الدولية

تأليف: د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة،

داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى يا
رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة، قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية،
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جميلة الجميلات، التي تجمع جمال وسحر نهر النيل
الخالد، وجمال شط المتوسط، وجبال الأوراس

الشامخة، وعظمة الجسور المعلقة.

داعيا الله لها بالحفظ والبركة والخير والصحة والعافية.

التقديم

إن القانون في جوهره ليس مجرد نصوص جامدة، بل
هو نبض الحضارات ومرآة العلاقات الدولية، وهو الأداة
الوحيدة القادرة على ضبط الفوضى في ظل العولمة

المتسارعة. وفي ظل التحولات الجيوسياسية
والاقتصادية الراهنة، تبرز التجربة الأوروبية كنموذج فريد

في صهر السيادة الوطنية ضمن إطار مؤسسي فوق
وطني، مع الحفاظ على توازن دقيق بين حقوق

الإنسان ومتطلبات السوق الاقتصادية الديناميكية.
يأتي هذا الكتاب العمارة القانونية الأوروبية ثمرة جهد
أكاديمي معمق، يهدف إلى تفكيك البنية المؤسسية
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للاتحاد الأوروبي دون الانحياز لسردية مؤسسية
محددة، بل بالتركيز على الجوهر القانوني والفقهى.
إننا أمام عشرين فصلا تشكل معا موسوعة مصغرة،
تغوص في أعماق سيادة القانون، وتُحلل التحديات

التنظيمية التي تواجه الشركات في البيئة الاقتصادية
المعقدة، بأسلوب سردي تحليلي يليق بالباحثين

وطلاب الدراسات العليا. إن هذا العمل موجه للباحثين،
وصناع القرار، وكل من يسعى لفهم الكيفية التي تدير
بها أوروبا قانونها، وكيف يؤثر هذا القانون على التجارة

العالمية، نسأل الله أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه
الكريم، ونفعا للعلم والعلماء.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفصول العشرين شرح تفصيلي معمق أكاديمي

القسم الأول: المؤسسات الأوروبية وسيادة القانون
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الفصل الأول: الأسس الفلسفية والتاريخية للتكامل
القانوني الأوروبي

يستعرض هذا الفصل الجذور التاريخية العميقة
لمشروع الوحدة الأوروبية، بدءا من تبعات الحرب

العالمية الثانية والرغبة في السلام الدائم، وصولا إلى
معاهدات التأسيس الأولى مثل باريس وروما، وصولا

إلى معاهدة لشبونة الحالية. يتم التحليل المعمق
للفلسفة الكامنة وراء نقل السيادة من الدولة القومية

إلى الكيان فوق الوطني، وكيف تطور الفقه القانوني
الأوروبي ليؤسس لمبدأ الأسبقية والأثر المباشر

للقانون الأوروبي على القوانين الوطنية. يناقش الفصل
أيضا التوتر الدائم بين الهوية الوطنية للدول الأعضاء

والهوية الأوروبية الموحدة، وكيف ساهم الفقه القضائي
في صقل هذه الهوية، مع دراسة نقدية للتحولات من
الجماعة الاقتصادية إلى الاتحاد السياسي والقانوني
الحالي، موضحا أن التكامل لم يكن خطا مستقيما بل

مسارا معقدا من المفاوضات والتنازلات القانونية.
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الفصل الثاني: الإطار التعاهدي الدستوري والتدرج
الهرمي للقانون

يغوص هذا الفصل في التحليل الدستوري للاتحاد
الأوروبي، معتبرا المعاهدات المؤسسة هي الدستور

غير المكتوب للاتحاد. يتم تفصيل التدرج الهرمي
للقواعد القانونية داخل المنظومة الأوروبية، بدءا من

القانون الأولي المعاهدات، مرورا بالقانون الثانوي
اللوائح والتوجيهات والقرارات، وصولا إلى القانون

الفرعي والاتفاقيات الدولية. يناقش الفصل إشكالية
الاختصاصات بين الاتحاد والدول الأعضاء مبدأ

الاختصاص المسند، وآليات الرقابة على مشروعية
الأفعال القانونية للمؤسسات. كما يتطرق إلى مبدأ

التناسب ومبدأ التكاملية، وكيفية تطبيقهما عمليا لمنع
تجاوز الاتحاد لحدود صلاحياته، مع تحليل دقيق

للإجراءات التشريعية العادية والخاصة ودور البرلمان
والمجلس في صنع القانون.

الفصل الثالث: هيكلية المؤسسات الأوروبية وتوازن
السلطات
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دراسة دستورية مقارنة لهيكلية الاتحاد الأوروبي،
مفككة أدوار المؤسسات الرئيسية: المفوضية الأوروبية

كذراع تنفيذي وحارس للمعاهدات، البرلمان الأوروبي
كممثل للشعوب، والمجلس كممثل للدول، بالإضافة

إلى المجلس الأوروبي كقائد استراتيجي. يركز الفصل
على نظام الفصل المرن للسلطات في النظام الأوروبي

الذي يختلف عن النظم الوطنية الكلاسيكية، وآليات
الرقابة المتبادلة بين المؤسسات. يتم تحليل

استقلالية كل مؤسسة في إطار التكامل الموحد، مع
دراسة نقدية لفعالية هذه الآليات في أوقات الأزمات
مثل أزمة اليورو أو أزمة الهجرة، وكيفية تأثير التوازن

المؤسسي على سرعة وكفاءة اتخاذ القرار القانوني
والسياسي داخل الكتلة الأوروبية الموحدة.

الفصل الرابع: سيادة القانون كقيمة مؤسسية عليا
وآليات الحماية

غوص عميق في آلية سيادة القانون الجديدة التي
اعتمدها الاتحاد الأوروبي كشرط جوهري للعضوية
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والاستمرار. يناقش الفصل المعايير القانونية الدقيقة
لتقييم استقلالية القضاء في الدول الأعضاء، والضمانات

الإجرائية للمحاكمات العادلة، ومكافحة الفساد. يتم
تحليل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في المادة 7

من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتحديات السياسية
والقانونية التي تواجه تطبيق هذه الآلية دون المساس

بمبدأ المساواة بين الدول. كما يستعرض الفصل ربط
ميزانية الاتحاد باحترام سيادة القانون، كأداة ضغط
قانونية واقتصادية جديدة، مع دراسة حالات عملية

لدول واجهت إجراءات انتهاك سيادة القانون وتداعياتها
على النظام القانوني الموحد.

الفصل الخامس: الشخصية القانونية للاتحاد الأوروبي
في القانون الدولي

يناقش هذا الفصل طبيعة الشخصية القانونية للاتحاد
بعد دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ، مانحة الاتحاد
شخصية قانونية واحدة موحدة. يتم التحليل المعمق

لأهلية الاتحاد للتعاقد الدولي، وحقه في التقاضي
أمام المحاكم الدولية، ومدى مسؤوليته القانونية عن
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أفعال مؤسساته وموظفيه. يتطرق الفصل إلى تأثير
ذلك على مكانة الاتحاد كفاعل عالمي مستقل عن
دوله الأعضاء، وكيفية تمثيل الاتحاد في المنظمات

الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
كما يناقش إشكالية المسؤولية المشتركة بين الاتحاد

والدول الأعضاء في الاتفاقيات المختلطة، والآثار
القانونية المترتبة على ذلك في حال حدوث نزاع دولي

أو خرق للالتزامات التعاهدية المبرمة.

الفصل السادس: السياسة الخارجية والأمنية
المشتركة والإطار القانوني

تحليل للتوتر القانوني بين الطابع فوق الوطني
للسياسات الداخلية والطابع دولي حكومي للسياسة
الخارجية والأمنية المشتركة. يستعرض الفصل الأدوات

القانونية للدبلوماسية الأوروبية، وآليات صنع القرار
بالإجماع في هذا المجال الحساس. يناقش الفصل

العقوبات الاقتصادية كأداة قانونية وسياسية، والأسس
القانونية لفرضها وطرق الطعن فيها أمام محكمة العدل

الأوروبية. كما يتطرق إلى حدود التدخل القانوني
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للاتحاد في النزاعات الدولية، بعثات حفظ السلام،
والتعاون الدفاعي المنشأ حديثا، مع تحليل للتحديات

التي تواجه توحيد الصوت الأوروبي في المحافل الدولية
أمام القوى الكبرى الأخرى.

الفصل السابع: محكمة العدل الأوروبية حارس
الشرعية والتفسير الموحد

دراسة فقهية لأهم الأحكام التاريخية لمحكمة العدل
الأوروبية التي شكلت الوعي القانوني الأوروبي وإرساء

مبادئه. يناقش الفصل اختصاصات المحكمة المتنوعة،
من الدعاوى المباشرة إلى الإحالات الأولية من

المحاكم الوطنية، وإجراءات التقاضي الأولية ودور
المحامي العام في صياغة الرأي القانوني. يركز الفصل
على كيفية استخدام المحكمة للتفسير الغائي لتعزيز

التكامل وملء الثغرات التشريعية. كما يتم تحليل دور
المحكمة في حماية الحقوق الأساسية، وضمان

التطبيق الموحد للقانون الأوروبي في جميع الدول
الأعضاء، معتبرا إياها العمود الفقري للنظام القانوني

الأوروبي وضامن توازنه المؤسسي.
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الفصل الثامن: حماية الحقوق الأساسية في المنظومة
الأوروبية

يربط هذا الفصل بين ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد
الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة
لمجلس أوروبا. يتم تحليل التداخل الاختصاصي بين

محكمة العدل الأوروبية ومحكمة ستراسبورغ، وآليات
الطعن بانتهاك الحقوق الأساسية في إطار قانون

الأعمال والهجرة والأمن. يناقش الفصل نطاق تطبيق
الميثاق، ومتى يلتزم الدول الأعضاء به عند تنفيذها
للقانون الأوروبي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المكفولة. كما يتطرق إلى التحديات الحديثة مثل
حماية البيانات الشخصية كحق أساسي، وحق اللجوء،
ومواجهة التمييز بأنواعه، معتبرا أن حماية الحقوق هي

الجوهر الأخلاقي الذي يمنح الشرعية القانونية
للمشروع الأوروبي فوق الوطني.

الفصل التاسع: العلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية
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وآثارها

تحليل قانوني دقيق لإجراءات التفاوض والتوقيع
والتصديق على الاتفاقيات الدولية نيابة عن الاتحاد

الأوروبي. يناقش الفصل اختلاط الاختصاصات بين
الاتحاد والدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية والبيئية،

وأثر هذه الاتفاقيات على التشريعات الداخلية للدول
الأعضاء. يتم دراسة مبدأ الوفاء الحسن بالالتزامات

الدولية، وكيفية تضمين الاتفاقيات الدولية في النظام
القانوني الأوروبي. كما يتطرق الفصل إلى اتفاقيات
الشراكة والجوار، والشروط القانونية المرتبطة بها،
وكيفية استخدام القانون كأداة للقوة الناعمة في

العلاقات الخارجية، مع تحليل للنزاعات التي قد تنشأ
حول تفسير بنود هذه الاتفاقيات أمام القضاء الأوروبي.

الفصل العاشر: التحديات القانونية للتوسع الأوروبي
والعضوية

دراسة لمعايير كوبنهاغن القانونية والسياسية
والاقتصادية للانضمام للاتحاد الأوروبي. يحلل الفصل
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الإجراءات القانونية المعقدة لدمج تشريعات الدول
المرشحة ضمن المكتسب القانوني للاتحاد، والتحديات

الفنية والقانونية في هذا الدمج. يناقش الفصل آليات
المراقبة قبل الانضمام، وشروط استحقاق العضوية

الكاملة، وإمكانية التعليق أو السحب في حالات
الانتهاك الجسيم. كما يتطرق إلى التحديات القانونية

المتعلقة بسيادة القانون في دول البلقان وأوروبا
الشرقية، وآليات التفاوض الفصلية، معتبرا أن عملية

التوسع هي اختبار حقيقي لقدرة النظام القانوني
الأوروبي على الاستيعاب والحفاظ على تماسكه

الداخلي أمام التنوع الجديد.

القسم الثاني: قانون الأعمال والتجارة الأوروبي

الفصل الحادي عشر: مدخل إلى قانون الأعمال
الأوروبي ومصادر التشريع

تأسيس نظري معمق لمصادر قانون الأعمال في
الاتحاد الأوروبي، وتمييزها عن القانون الوطني. يفرق
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الفصل بين التشريعات الموحدة التي تنفذ مباشرة،
والتوجيهات التي تحتاج لتحويل وطني، والقرارات

الموجهة لأطراف محددة، وتأثير كل منها على بيئة
الأعمال والاستثمار. يناقش الفصل مبدأ الاعتراف

المتبادل كحجر زاوية في السوق الموحد، وتحرر حركة
السلع والخدمات والأموال والأشخاص كحريات أساسية

اقتصادية. كما يستعرض دور التوصيات والآراء كأدوات
توجيهية، ومبدأ التناسب في التدخل التشريعي
الأوروبي في شؤون الشركات، مع تحليل لكيفية

تفاعل المحاكم الوطنية مع هذه المصادر في
المنازعات التجارية العابرة للحدود.

الفصل الثاني عشر: الأشكال القانونية للشركات عبر
الحدود والاندماج

يستعرض الأنواع القانونية للشركات العاملة في أوروبا
مثل الشركة الأوروبية، والتعاونية الأوروبية، ومجموعة

المصالح الاقتصادية الأوروبية. يحلل الفصل مزايا وعيوب
كل شكل قانوني من حيث المسؤولية الضريبية

والإدارية، وإجراءات التأسيس عبر الحدود، وقواعد نقل
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المقر الاجتماعي من دولة لأخرى. يناقش الفصل
إشكالية مقر الشركة الحقيقي مقابل المقر الإحصائي،

وقواعد تنازع القوانين في تحديد القانون الواجب
التطبيق على الشركات في حال الإفلاس أو الدمج.

كما يتطرق إلى حقوق المساهمين والدائنين في
عمليات الاندماج عبر الحدود، والضمانات القانونية
المقدمة لهم لحماية مصالحهم في ظل السوق

الموحد الديناميكي.

الفصل الثالث عشر: قانون المنافسة وحماية السوق
الموحد من التشوهات

تحليل معمق وشامل للمواد 101 و 102 من معاهدة
عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنافسة. يناقش

الفصل حظر الاتفاقيات المقيدة للمنافسة بين
الشركات، وإساءة استغلال الوضع المهيمن في

السوق، والآثار القانونية لهذه الممارسات. يتطرق
الفصل إلى عمليات الدمج والاستحواذ، ومعايير تقييمها

من قبل المفوضية الأوروبية لمنع خلق احتكارات تضر
بالمستهلك. كما يحلل دور المفوضية في فرض
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الغرامات الضخمة على الشركات المخالفة، وإجراءات
الدفاع والطعن، وقواعد الإعانات الحكومية ومنع الدعم
المشوه للمنافسة، معتبرا قانون المنافسة هو الدرع
الحامي لكفاءة السوق الأوروبي وحرية التجارة فيه.

الفصل الرابع عشر: العقود التجارية الدولية في الإطار
الأوروبي والقانون الواجب التطبيق

دراسة لمبادئ العقود الأوروبية ومشروع الإطار
المرجعي المشترك كجهود لتوحيد قانون العقود.

يناقش الفصل قواعد تكوين العقد، التنفيذ، الإخلال،
والعلاجات القانونية المتاحة في حالة عدم الوفاء

بالالتزامات. كما يتطرق لقانون الواجب التطبيق على
الالتزامات التعاقدية وفقا للائحة روما الأولى، وقانون
الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية وفقا
للائحة روما الثانية. يحلل الفصل شروط الاختصاص

القضائي في المنازعات التجارية وفقا للائحة بروكسل،
وآليات الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الاتحاد،

مما يضمن اليقين القانوني للمتعاقدين في البيئة
التجارية الأوروبية المعقدة والمتشابكة.
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الفصل الخامس عشر: الملكية الفكرية والابتكار في
السوق الموحدة

يركز على النظام الموحد للعلامات التجارية وبراءات
الاختراع الموحدة في أوروبا. يحلل الفصل التوازن

الدقيق بين حماية حقوق المبتكرين والمبدعين لضمان
عائد استثمارهم، وبين ضمان تدفق المعرفة ومنع

الاحتكار المعرفي الذي يعيق المنافسة. يتطرق الفصل
للتحديات القانونية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي،

وحماية البرمجيات، وقواعد البيانات، والذكاء
الاصطناعي في إطار الملكية الفكرية الأوروبية. كما
يناقش إجراءات إنفاذ الحقوق ضد السلع المقلدة،

والتعاون الجمركي في حماية الملكية الفكرية على
الحدود الخارجية للاتحاد، معتبرا الابتكار محركا اقتصاديا

يحتاج لحماية قانونية رصينة.

الفصل السادس عشر: التنظيم المالي والمصرفي
الأوروبي وإدارة المخاطر
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تحليل للاتحاد المصرفي الأوروبي وآليات الإشراف
الموحد وآلية التسوية الموحدة. يناقش الفصل قواعد

بازل في الإطار الأوروبي، ومتطلبات كفاية رأس المال،
والشفافية المالية. يتطرق الفصل لمكافحة غسيل

الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي الأوروبي،
وحماية المستهلك المالي من الممارسات غير العادلة.
كما يناقش التحديات القانونية الناشئة عن التكنولوجيا

المالية، والعملات الرقمية، وتنظيمها من قبل الهيئة
الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ودور البنك

المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار
والنظام المالي ككل في مواجهة الأزمات الاقتصادية

العالمية.

الفصل السابع عشر: التحديات التنظيمية الدولية
والامتثال والحوكمة

يستعرض تعقيدات الامتثال للقوانين الأوروبية للشركات
غير الأوروبية العاملة في السوق الأوروبي الأثر

الخارجي للقانون الأوروبي. يناقش الفصل لائحة حماية
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البيانات العامة كنموذج عالمي للتحدي التنظيمي
وآثاره على الشركات متعددة الجنسيات. يتطرق
الفصل لقوانين سلاسل التوريد، والامتثال البيئي

والاجتماعي وحوكمة الشركات، والالتزامات الجديدة
للإبلاغ غير المالي. يحلل الفصل العقوبات المترتبة

على عدم الامتثال، وآليات الرقابة الداخلية والخارجية،
وكيف أصبحت معايير الحوكمة الأوروبية معيارا عالميا

تفرض نفسها على الأسواق الناشئة والشركات
الراغبة في الوصول للسوق الأوروبي الموحد.

الفصل الثامن عشر: الضرائب والجمارك في البيئة
الاقتصادية المعقدة

دراسة للتنسيق الضريبي في الاتحاد ومكافحة التهرب
الضريبي والتهرب من دفع الضرائب. يحلل الفصل قواعد

المنشأ، والاتحاد الجمركي، والإجراءات الجمركية
الموحدة لتسهيل التجارة. يناقش التحديات القانونية
لفرض ضريبة الحدود الكربونية وتأثيرها على التجارة
العالمية والعدالة المناخية. يتطرق الفصل لمحاولات

توحيد قاعدة الضرائب على الشركات الرقمية،
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ومكافحة الملاذات الضريبية داخل وخارج الاتحاد. كما
يستعرض الإجراءات القانونية في حال النزاع الضريبي

بين الدول الأعضاء، ودور القانون في تحقيق التوازن بين
جذب الاستثمارات والحفاظ على الإيرادات العامة للدول

الأعضاء في ظل المنافسة الضريبية العالمية.

الفصل التاسع عشر: تأثير بريكست على قانون
الأعمال الأوروبي كدراسة حالة

تحليل قانوني عميق لآثار خروج المملكة المتحدة على
الإطار القانوني للتجارة والاستثمار. يناقش الفصل

اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد والمملكة المتحدة،
وتغير قواعد المنشأ، والاعتراف بالمؤهلات المهنية،
وحل النزاعات بعد الخروج. يتطرق الفصل للتحديات

القانونية المتعلقة بحركة العمالة، والخدمات المالية،
وقانون المنافسة في المنطقة الجديدة. يعتبر الفصل
بريكست دراسة حالة فريدة للتفكك القانوني، وكيف

يمكن فك التشابك التشريعي بعد عقود من الاندماج،
والآثار طويلة المدى على اليقين القانوني للشركات

العاملة بين الطرفين، والدروس المستفادة للاستقرار

19



المؤسسي للاتحاد المتبقي.

الفصل العشرون: مستقبل القانون الأوروبي: الصفقة
الخضراء والرقمنة والسيادة

فصل استشرافي يحلل التوجهات المستقبلية للقانون
الأوروبي في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

يركز على الصفقة الخضراء الأوروبية وتحولها من
سياسة إلى التزامات قانونية ملزمة للشركات والدول،
وقوانين المناخ. يناقش قانون الخدمات الرقمية وقانون
الأسواق الرقمية، وكيف ستشكل هذه القوانين البيئة

الاقتصادية العالمية للعقود القادمة. يتطرق الفصل
لمفهوم السيادة التكنولوجية والسيادة الاقتصادية،
وكيف يستخدم الاتحاد القانون كأداة جيوسياسية

لحماية مصالحه. يختتم الفصل برؤية شاملة لمستقبل
التكامل القانوني، وما قد يشهده من تطورات في ظل

التحديات الجيوسياسية العالمية، مؤكدا على
ديناميكية القانون الأوروبي وقدرته على التكيف.
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الختام

بهذا نصل إلى ختام هذا العمل القانوني، الذي حاولنا
فيه رصد البنية الفوقية للمؤسسات الأوروبية، وتفصيل

أدق خيايطها في نسيج قانون الأعمال، بعيدا عن
السرد المؤسسي الضيق، مركزين على الجوهر

الفقهي. إن ما تم عرضه في الفصول العشرين يؤكد أن
القانون الأوروبي ليس كتلة ثابتة، بل هو كائن حي
يتنفس مع تحديات العصر، من سيادة القانون إلى

خضرة الكوكب ورقمنة الاقتصاد. إن الرسالة التي يود
المؤلف إيصالها هي أن الفقيه القانوني المعاصر لا بد

أن يكون عابرا للحدود، مفككا للتعقيد، ومستبصرا
بالمستقبل، مسلحا بفقه رصين يجمع بين الأصالة

والمعاصرة. إن حماية الحقوق وضبط الأسواق لا يتم إلا
بفهم عميق لهذه الآليات المعقدة. نسأل الله تعالى
أن يكون هذا العمل قد وفق في تقديم إضافة علمية

حقيقية، وأن ينفع به طلاب العلم والباحثين، وأن يجعله
في ميزان حسنات الوالدين وذرية صبرينال. والحمد لله

رب العالمين أولا وآخرا.
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